
    بلغة السالك لأقرب المسالك

    الجانبين إلخ قوله اقتضى من نفسه لنفسه أي قبض وأخذ من نفسه ما أسلفه فكأن الذي له

الدينار يأخذه من نفسه إذا حل الأجل والذي له الدراهم يأخذها من نفسه لنفسه في نظير

الدينار الذي تركه لصاحبه وحاصله أن الذي في ذمته الدينار حين تصارف فقد عجل الدينار

الذي في ذمته فسلفه لصاحبه إلى أن يأتي الأجل يصرفه بالدراهم التي في ذمته فظهر كونه

صرفا مؤخرا وكذا يقال في الجانب الآخر قوله فلو حلا معا جاز لا يقال هذا مقاصة لا صرف لأنه

يقال قد تقرر أن المقاصة إنما تكون في الدينين المتحدي الصنف فلا تكون في دينين من

نوعين ذهب وفضة ولا صنفي نوع كالبندقي والمحبوب قوله فيمنع أي ولو شرط الضمان على

المرتهن والمودع بالفتح بمجرد العقد خلافا للخمي القائل بالجواز إذا شرط الضمان على

المرتهن والمودع وقت عقد الرهن أو الوديعة ولو قامت على هلاكها بينة لأنه لما دخل على

الضمان المرتهن أو المودع صار كانه حاضر في مجلس الصرف ومنع صرف الرهن والوديعة

والمستأجر والمعار حيث كان غائبا عن مجلس العقد ولو كان المصارف عليه مسكوكا على

المشهور خلافا لمحمد القائل بجواز صرف المرهون المسكوك الغائب عن المجلس إما لحصول

المناجزة بالقبول أو للالتفات إلى إمكان التعلق بالذمة فأشبه المغصوب إذ هو على الضمان

إن لم تقم بينة اه قوله كمصوغ إلخ حاصله أن المصوغ إذا هلك في حال غصبه يلزم فيه

القيمة لدخول الصياغة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب رده بعينه فلذلك منع صرف في غيبته

لاحتمال أنه هلك ولزمته القيمة وما يدفعه في صرفه قد يكون أقل من القيمة أو أكثر فيؤدي

إلى التفاضل بين العينين وأما غير المصوغ فبمجرد غصبه ترتب في ذمته مثله ولا يدخل في

صرفه في غيبته احتمال التفاضل قوله ولا يجوز تصديق فيه معطوف على جملة وحرم في
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